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ي  أ ن  أ ش 
عن  "رب  أ ور 

ادك"  19سورة النمل الآية . عب 

 اضع.في البداية نشكر الله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتو 

لى  بض  الدكتورة ال  كما يسعدنا أ ن نتقدم بأ سمى عبارات التقدير والشكر اإ

تي التي لم تبخل علضنا بنصائحها والتي تفضلت بالإشراف على هذا البحث وال لضلى

 مهدت لنا الطريق لإتمام هذا البحث المتواضع.

نجاز بحثنا.  فلها كل الثناء والتقدير من أ جل توجيهنا لنا في اإ

لى أ ساتذة مشوارنا الدراسي دون اس تثناء الذي لم كما نتو  جه بالشكر الجزيل اإ

 يبخلوا علضنا طوال س نوات دراستنا

 كما نشكر كل من ساعدنا في هذا العمل ولو بالكلمة الطضبة.

 
 
 
 



 

 

 أ هـــدأء
 

لى لى س ضدنا محمد  اإ س ضد ال ولين والآخرين س ضد الخلق أ جمعين اإ  

لى    يلبس ي  ثوب الراةة والهناءلكي من لبس ثوب العناء والشقاءاإ

لى أ بي العزيز اإ  

لى  لى بسمة الحضاة وسر اإ لى معنى الحب والحنان والتفاني، اإ ملاكي في الحضاة، اإ

لىالوجود،  لىمن كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي،  اإ أ غلى الحبايب  اإ

 أ مي وجدتي

لى خوة أ خوات أ عمام عمات أ خوال خالت . اإ .كل العائلة الكريمة اإ  

لى يمان من قريب أ و من بعضد أ هدي ثمرة عملي اإ كل من يعرف اإ  

 

 

 ـانإيمـــــ



 

 

 أ هـــدأء
 

نحمد الله تعالى الذي قدرنا على شرب جرعة ماء من هذا العلم الواسع فالعلم ل يتم 

هدائها  ل بالعمل فهو كالشجرة تهدي ثمارها. فأ هدي ثمرة جهدي التي طالما تمنيت اإ اإ

 :وتقديمها في أ ةلى طبق

لى لى من رعتي  بعطفها  اإ التي حملتي  وهنا على وهن وقاست وتأ لمت ل لمي اإ

لى أ ول كلمة نطقت بها شفتاي أ مي  وحنانها وسمعت طرب اللضل من أ جلي، اإ

 الحبيبة.

لى لى الذي  اإ لى هدفي هذا، اإ الذي عمل وكد وجد فقاس ثم غلب حتى وصلت اإ

ا يحمله قلبي لك جز عن وصفا معلمي  بسلوكه خصال أ عتز بها في حياتي فكلماتي تع

 من حب ودفئ أ بي الغالي

 فكم أ فخر بكما وأ تشرف بكما فأ هديكما عملي المتواضع هذا.

 

 

لامـــــأح



 

 

 

 

         ةم  ق  دم  
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كان المال ولا يزال محل اهتمام الناس ومحور نشاطاتهم، لأنه محور انتفاعهم وسد حاجياتهم 
 تصرف فيه،ول بينهم بالتملك والانتفاع والوتلبية مطالبهم وقد اقتضت طبيعته أن يكون قابلا للتدا

ذلك التداول الذي يتم بمختلف الوجوه الناقلة للملكية سواء كانت عن طريق المعاوضات أو التبرعات 
 أو غيرها من وجوه نقل الملكية.

يه يخرج فيها عن قاعدة قابليته للتداول بنقل ملكيته والتصرف ف حالة استثنائيةللمال ولكن 
حبوسا على  مويظل ممنوعا في هذه الحالة من التداول بنقل ملكيته بوجه من الوجوه،بحيث يصبح 

 هي دون أن تتمتع بحق التصرف في أصله، لا، جهة ما لتنتفع بريعه على سبيل الدوام والاستمرار
ة إسلامية ن  . وبذلك فالوقف س  أو حبسا   ا  وهذه الحالة الاستثنائية للمال تسمى وقف ولا جهة أخرى،

الكثير  حيث وقف أصلية حرص المسلمون على تطبيقها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
يجاد مصادر دائمة للإنفاق على المصالح ص   خ   منهم عقارات وأراض   ص ريعها لأعمال الخير والبر وا 
 العامة في المجتمع.

فصلته و  كريم،ن الآت على مشروعية نصوص عامة من القر فالوقف قربة إلى الله تعالى، دل
 أما النصوص، أحاديث من السنة النبوية المطهرة، وعمل به الصحابة، وأجمعوا على مشروعيته

 ن  م   وا  ق  ف  ن  ا ت  م  و   ون  ب  ح  ا ت  م  م    وا  ق  ف  ن  ى ت  ت  ح   ر  الب    وا  ال  ن  ت   ن  ل  ن الكريم فمنها قوله تعالى: "آالقر  العامة من
في القران الكريم آيات كثيرة تحث  وقد تكررت، 92سورة آل عمران الآية " يم  ل  ع   ه  ب   الل   ن  إ  ف   ء  ي  ش  

 ن  م   ر  الب    ن  ك  ل  و   ب  ر  غ  لم  او   ق  ر  ش  الم   ل  ب  ق   م  ك  وه  ج  و   وا  ل  و  ت   ن  أ   ر  الب    ي س  ل  قوله تعالى :" على الإنفاق مثل
ى ام  ت  الي  ى و  ب  ر  ي الق  و  ذ   ه  ب   ى ح  ل  ع   ال  ى الم  آت  و    يني   ب  الن  و   اب  ت  الك  و   ة  ك  ئ  ل  الم  و   ر  خ  الآ م  و  الي  و   الل  ب   ن  آم  
ا ذ  إ   م  ه  د  ه  ع  ب   ون  وف  الم  و   اة  ك  ى الز  آت  و   ة  ل  الص   ام  ق  أ  و   اب  ق  ي الر   ف  و     ينل  ائ  الس  و   يل  ب  الس   ن  اب  و   ين  اك  س  الم  و  
من  "ون  ق  ت  الم   م  ه   ك  ئ  ول  أ  و   وا  ق  د  ص   ين  الذ    ك  ئ  ول  أ   س  أ  الب   ين  ح  و   اء  ر  ض  الو   اء  س  أ  ي الب  ف   ين  ر  اب  الص  و   وا  د  اه  ع  

 ن  ي  د  ال  و  ل  ل  ف   ر  ي  خ   ن  م   م  ت  ق  ف  ن  ا أ  م   ل  ق   ون  ق  ف  ن  ا ي  اذ  م   ك  ون  ل  أ  س  ي   "كذلك قوله تعالىو ،177سورة البقرة الآية 
سورة البقرة الآية  "يم  ل  ع   ه  ب   الل   ن  إ  ف   ر  ي  خ   ن  م   وا  ل  ع  ف  ا ت  م  و   يل  ب  الس   ن  اب  ن و  ياك  س  الم  ى و  ام  ت  الي  و   ين  ب  ر  ق  الأ  و  

ا ه  اب  ص  أ     ةو  ب  ر  ب   ة  ن  ج   ل  ث  م  ك   م  ه  س  ف  ن  أ   ن  ا م   يت  ب  ث  ت  و   الل   ات  ض  ر  م   اء  غ  ت  اب   م  ه  ال  و  م  أ   ون  ق  ف  ن  ي   ين  الذ    ل  ث  م  ،"و  215
 .265سورة البقرة الآية  "ير  ص  ب   ن  ول  م  ع  ا ت  م  ب   الل  و   ل  ط  ف   ل  اب  ا و  ه  ب  ص  ي   م  ل   نإ  ف   ن  ي  ف  ع  ا ض  ه  ل  ك  أ   ت  آت  ف   ل  ب  او  

سول عليه الصلاة والسلام إليه برا بالفقراء وعطفا بالمحتاجين، فعن أبي هريرة أن وحبب الر  
 ة،: صدقة جاريه انقطع عمله إلا من ثلاثنإذا مات ابن آدم ع»الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
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دقة الجارية ،والص-رواه مسلم أبوا داود الترمذي والنسائي -أو ولد صالح يدعوا له " أو عمل ينتفع به،
بالصدقة الجارية هي الوقف ".وعن أنس رضي الله  فالمقصود ،منافعها عبر الزمن هي التي تتجدد

: ني النجارب ليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد وقال: ياعنه قال لما قدم رسول الله صلى الله ع
والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله "، وحديث وقف عمر بن الخطاب  قالوا لا بحائطكم هذا يثامنون

لى فأتى النبي ص أصاب عمر أرضا بخير،»رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
تأمرني  مامنه فعندي أنفس هو  لم أصب مالا قطبخيبر، ضا أصبت أر إني الله عليه وسلم فقال: 

ولا  ،لهاأنه لا يباع أص غير عمربها فتصدق  "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها "، به؟ فقال:
، وابن السبيل ،وفي سبيل الله ،والرقاب ،القربىفي و ، الفقراء تصدق بها علىف هبولا يو  رث،يو 

يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه". فكان لا جناح على من وليها أن  والضيف،
ع الصحابة وبعد ذلك تتاب وقف عمر أول وقف في الإسلام بعد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 رضوان الله عليهم في الوقف.

لدينية والاجتماعية وا وعليه فإن نشأة الأوقاف وما تلعبه من دور مهم في الحياة الاقتصادية
فالكم الهائل من العقارات والأراضي الذي يشكل موردا أساسيا لتمويل الكثير من المشاريع  ،الثقافيةو 

الاقتصادية وأمام الاستعمار الفرنسي الذي بات يشكل أحد العوائق التي حالت دون التطور والذي 
 ارنييهو  انون كان يقوم آنذاك على أحد الدعائم الأساسية وهي فرنسة الأراضي الجزائرية بموجب ق

المؤرخ  62/157 وفي الفترة الانتقالية بصدور القانون  28/04/1887وقانون  26/07/1873
السيادة ك التي تمس بالعمل بالقوانين الفرنسية ماعدا تل بموجبه تم تمديدوالذي  31/12/1962في

رسوم رقم وجب مولسد الفراغ القانوني تم إصدار أول نص قانوني ينظم الأملاك الوقفية بم .الوطنية
 المتضمن الأملاك الحبسية العامة. 07/10/1964المؤرخ في 64/283

وللحفاظ على هذه الممتلكات عمد المشرع الجزائري إلى إيجاد الطرق القانونية الكفيلة 
المتضمن الثورة  08/11/1971المؤرخ في 71/73بالمحافظة عليها ولعل من أهمها قانون رقم 

 220إلى 213وذلك في مواده من: للوقف. 84/11ر قانون الأسرة رقم إلى غاية صدو  الزراعية،
"الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص  منه على أن: 213حيث عرف الوقف بموجب المادة 

تمثلت في  ةتلته خطوة تشريعي 1989دستور سنة على وجه التأبيد والتصدق". إلا أنه بعد صدور 
ثم  90/25واضحة بموجب قانون التوجيه العقاري  ورةقفية بصانوني للأملاك الو تحديد الإطار الق
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الذي عرف هذا و  1991تلتها خطوة أكثر جدية تمثلت في إصدار قانون خاص بالأوقاف سنة 
 .الأخير عدة تعديلات

 :يمكن أن نصيغها كالآتي ،لتي تثيرها دراستنا لهذا الموضوعوالإشكالية الرئيسية ا

 في القانون الجزائري؟العقاري الوقف كيف نظم المشرع مسألة إثبات 

 ويندرج تحت هاته الإشكالية الرئيسية تساؤلان فرعيان هما:

 بمسألة الإثبات؟ الوقف العقاري  ما مدى ارتباط-

 وكيف جسد المشرع طرق إثبات الوقف العقاري؟ -

ظيمية تنالو  قانونيةالمثارة سوف نحاول الإجابة عنها على ضوء النصوص الكل هذه التساؤلات 
 ندعمه بأحكام وقرارات قضائية. لجانب العمليمن اولإعطائها أهمية 

 المنهج المتبع:

من  ظهريوصفي، حيث من كل جوانبه اتبعنا في دراستنا المنهج الولكي نلم بهذا الموضوع 
لنصوص مختلف انقوم بطرح  كما ،موضوعالخلال إبراز مختلف المفاهيم والتعريفات ذات الصلة ب

 لذلك. والتنظيمية المتعلقة بطرق إثبات الوقف والوثائق المستحدثة التشريعية

 أسباب اختيار الموضوع:

إن الدافع وراء اختيار هذا الموضوع هو الرغبة الحقيقية لدراسة الوقف خاصة وأن هذا الأخير  -
أصبح يأخذ أشكالا تبعث الاعتزاز بديننا الحنيف الذي شرع هذا النوع من التصرفات الخيرية، 

 خاصة ما نلمسه في الواقع من أعمال خيرية.
أن الجزائر في الآونة الأخيرة بدأت تفكر في استرجاع مكانة الوقف واستغلاله استغلال أمثل  -

بالإضافة إلى ذلك أن الممتلكات الوقفية لو تم استثمارها وتنميتها وفقا للشكل المطلوب ووفقا 
 .الاستيلاءبشكل كبير من حمايتها في لأحكام الشريعة الإسلامية ستساهم 

كما أنه موضوع مستحدث لم يستهلك بعد بغض النظر على مختلف الجوانب التي تمت  -
 دراستها في عقد الوقف.
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 الصعوبات:العوائق و 

  ننكر وجود بعض العوائق التي اعترضت هذا البحث مردها إلى عدم توفر مرجعكما لا
، لجزائري اجزئيات هذا الموضوع في الفقه والقانون ل بشكل دقيق ومستوعبيتناول هذا الجانب  مستقل

 .إذ أن هذا الموضوع لم ينل الحظ الوافي من اهتمام الباحثين

 الدراسات السابقة:

نجد كتابا مستقلا يتناول هذا الجانب بشكل دقيق ومستفيض ومستوعبا لجزئيات الموضوع في  لم
نا، ماعدا مذكرة قرعاني موسى "عقد الوقف الفقه الإسلامي والقانون الجزائري معا ، في حدود علم

وطرق إثباته في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري"، وهناك إشارات مقتضبة في بعض المذكرات؛ 
كمذكرة النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري لزردوم بن عمار صورية، ورسالة 

 ة للأملاك الوقفية في القانون الجزائري.دكتوراه لمجوج انتصار بعنوان الحماية المدني

 أهمية الموضوع:

من اهم المشاكل الواقعية التي تواجهها الأملاك الوقفية، هي مشكلة السندات التي تثبت 
وقفيتها، مما جعلها محلا  للنهب والإهمال والضياع. وتتمحور الدراسة في الكشف عن سبل إثبات 

رعية والقانونية لأجل تنوير المؤسسات والأفراد المشرفة على الأوقاف بمختلف الوسائل الممكنة الش
الأعيان الوقفية، ودفع المحسنين إلى إنشاء أوقاف جديدة على أسس قانونية ثابتة وواضحة، تساعد 

 على ضمان حفظها واستمرارها بما يمكن بعد ذلك من التسيير الرشيد لأملاك الأوقاف.

دراستنا، اعتمدنا على خطة متكونة من فصلين  عليه حتى نتمكن من الإحاطة بموضوعو 
تعريف  ىتتطلب دراسته تقسيمه إللعقاري حيث تناولنا مفهوم الوقف ا (الفصل الأول)رئيسين في 

 )مبحث ثان(. تعريف الإثبات وأنواعهو )مبحث أول( الوقف وخصائصه 

، انون الجزائري قفي الأما بخصوص الفصل الثاني تكلمنا فيه عن كيفية إثبات الوقف العقاري 
اري العقوالوثائق المستحدثة لإثبات الوقف  (أولمبحث العقاري ) طرق إثبات الوقف من خلال

 .(مبحث ثان)



 

 

 الفصل الأول
.الإطار المفاهيمي لإثبات الوقف العقاري   
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 الوقف العقاري. لإثبات المفاهيمي الإطار الفصل الأول:
للخوض في موضوع إثبات الوقف العقاري، يقتضي الأمر أولا  تحديد إطاره المفاهيمي، من 

ض لمفهوم الوقف العقاري وما يتصل به من تعريف وشروط، وكذا التطرق لمفهوم خلال التعر 
الإثبات وأنواعه، وهذا ما سنتناوله في فصلنا الذي قسمناه إلى مبحثين: المبحث الأول نقدم فيه 

ا المبحث الثاني فنتطرق فيه إلى تعريف الإثبات وأنواعه.  مفهوم الوقف العقاري، أم 

 .الوقف العقاري  : مفهومالمبحث الاول
إلى تعريف الوقف العقاري كلٌّ على حدى، وبيان خصائصه )الوقف نتطرق في هذا المبحث 

 العقاري(، و شروطه كما سيتم عرضه.
 المطلب الأول: تعريف الوقف العقاري وخصائصه.

 الفرع الأول: تعريف الوقف.

ده يحمل عدة معاني منها: "وقف" جمع أوقاف في المعاجم اللغوية نج إلى لفظ إذا رجعنالغة:  .1
الحبس والمنع، والمنع في الدابة منعها من السير وحبسها، وفي الدار منعها وحبسها أن ي تَصرف 

ق فت له.  1فيها من غير الوجه الذي و 
 ذاهعرفت المذاهب الإسلامية تباين كبير في وضع تعريف اصطلاحي للوقف وأد ى شرعا:  .2

ي تبنت هذا الفرع ة التالاسلاميانونية في التشريعات العربية و لقلى اختلاف التعريفات االتباين إ
 :عدة تعريفات بهذا الصدد من بينهاقد وردت من العقود. و 

تصدق ال"هو حبس العين على ملك الواقف و  في الوقف: حيث عرفه بأنهابو حنيفة  قول -
أن عريف بيفهم من هذا التو في المآل"، و بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال أ

له حق التصرف فيه بكل انواع التصرفات من بيع لمال الموقوف يبقى في ملك الواقف، و ا
تركة د هذا الوقف إلى ال، يحق للورثة ر اقف عن وقفهفي حالة ما إذا تراجع الو وهبة ... إلخ، و 

 2.بعد موته

                                                           
امعة الجزائري، )مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العقود والمسؤولية(، ج قرعاني موسى، عقد الوقف وطرق إثباته في الفقه الإسلامي والتشريع 1

 .9، ص 2014، 1الجزائر 
 2 قرعاني موسى، المرجع نفسه، ص 11.
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دق بمنفعتها تالالعين على حكم ملك الله تعالى و  حبس" فيعرفون الوقف بأنه: الشافعيةا م  أ - ص 
 "انتهاء.و  على جهة من جهات البر ابتداء

 ومن هنا فإن المحاور التي يقوم عليها الوقف عندهم كالتالي:
  الوقف ي خر ج ملك العين الموقوفة من الواقف إلى ملك الله تعالى، وهو بذلك يتفق مع

 الرأي المعتمد عند الحنفية.
 أنواع التصرف. يقطع التصرف في العين الموقوفة بأي نوع من 
 .1يجعل ثمرته صدقة لازمة على الموقوف عليهم 

مالك ؤه في ملك العطاء المالك منفعة شيء مدة وجوده لازما  بقا" إ  فهو:المالكية ا تعريف م  أ -
، هة خيريةيتبرع بريعها لجيحبس العين عن أي تصرف تمليكي، و لو تقديرا  "، أي أن المالك و 

 2.على ملك الواقف، مدة معينة من الزمن، فلا يشترط فيه التأبيد تبرعا  لازما ، مع بقاء العين
التعريف هذا  ويظهر أن ،فوا الوقف بأنه: " تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة "فقد عر  الحنابلة ا أم   -

حب  س  رضي الله عنه:>>-اقت ب س من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب 
 أصلها وسب  ل ثمرتها <<.

راد ب " الأصل " في التعريف " العين الموقوفة "، كما ي راد ب "تسبيل الثمرة"، وي
 3إطلاق فوائد العين الموقوفة، من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعنية.

: لقد اختلف الوقف تبعا  لدرجة الاهتمام التي شهدها عبر مراحل زمنية، أقل ما يقال عنها أن قانونا  
ن مطرقة الاحتلال وسندان التوجه السياسي للدولة بعد الاستقلال، وكانت الوقف قد غ ي  ب فيها بي

( التي 11-84)من قانون الأسرة  213ف في المادة المبادرة الأولى التي حظي فيها الوقف بالتعري
 4".نصت على ما يلي: " الوقف هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق

                                                           
، 1لخضر ولد الشيخ، حماية الأملاك الوقفية، )مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير فرع القانون العقاري(، جامعة الجزائر  1

 17، ص2014
، ص 2011، عمان، 1خير الدين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية)الوقف(، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة  2

22-23. 
 .86-85، ص 1977محمد عبيد عبد الله الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، مطبعة الإرشاد، الجزء الأول، بغداد،  3
 .213، المادة 24، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج ر، العدد 09/06/1984الصادر في  11-84رقم القانون  4
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: " الأملاك الوقفية هي 31( يعرفه من خلال المادة 25-90ه العقاري )ثم جاء قانون التوجي
الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما  تنتفع به جمعية خيرية 
أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا  أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم 

 .1المذكور"المالك 

فه قانون الأوقاف الجزائري  و الوقف ه" التي تنص على أنه: الثالثةفي مادته  10-91ثم عر 
حبس العين عن الت ملك على وجه التأبيد والت صدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الب ر 

 2والخير."

جيل من معاني، يمكننا تسوبعد مقابلة هذه التعاريف والنظر في ثنايا الألفاظ وما تحمله  
 بعض الملاحظات في مجالات ثلاثة:

عة، مما أثر  محل الوقف:: أولا   تراوحت الألفاظ المعبرة عن محل الوقف بين الضيق والس 
من قانون الأوقاف عبارة " الوقف حبس العين  31على صيغة التعريف الجامع، حيث ورد في المادة 

نقول فقط، لتبقى المنافع المتجردة عن الأعيان خارج شمولية ..."، وكلمة العين تعني العقار والم
من نفس القانون، التي تنص على أن محل الوقف يكون  11التعريف. إذ لا يعكس مضمون المادة 

 عقارا  أو منقولا  أو منفعة.

ويتفاقم هذا القصور في صياغة قانون التوجيه العقاري، الذي حصرها في صنف واحد 
ة هي الأملاك العقارية"، بغض الطرف عن المنقول والمنافع، في حين يبقى قانون "الأملاك الوقفي

الاسرة خاليا  من هذا الاعتراض إلى حد بعيد، إذ عب ر بكلمة "المال" بدل العين، والمال في الفكر 
 القانوني يشمل العقار والمنقول والمنافع.

رع أك د على ديمومة الوقف واستبعد : الم لاحظ في هذا الصدد أن المشديمومة الوقف: ثانيا  
مسألة التأقيت فيه بصفة متتابعة، فقانون الأسرة نص  م ؤك دا  "... على وجه التأبيد..."، ويتفق مع 
قانون التوجيه العقاري الذي جاء فيه "... ليجعل التمتع بها دائما ..."، ليحافظ قانون الأوقاف على 

التي  28يد..."، وي رجع بعدها كلمة الفصل الصريح المادة هذا المعنى بعبارة "...على وجه التأب

                                                           

 1 القانون 90-25، المؤرخ في 1990/11/08، المتضمن التوجيه العقاري، ج ر، العدد 49، المادة 31. 
 2 القانون 91-10، المؤرخ في 1991/04/27، يتعلق بالأوقاف، ج ر، العدد 21، المادة 03.
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ت: " ي بطل الوقف إذا كان محددا بزمن"، من ثم  تتجلى و جهة المشرع في تبنيه لمذهب جمهور  نص 
 1الفقهاء خلافا  للمذهب المالكي.

: جزم المشرع في ملكية الوقف، حيث نحا منحى جمهور الشافعية ملكية الوقفثالثا : 
بلة، في القول بخروج الوقف من يد الواقف، دون أن تؤول إلى الموقوف عليه، لأن حبس والحنا

العين عن الت مل ك على وجه التأبيد يقتضي إسقاط الملكية عن الواقف بعد انعقاد الوقف صحيحا  
زال من قانون الأوقاف" إذا تم الوقف  17وانتقال حق  الانتفاع للموقوف عليه، وهذا ما أكدته المادة 

 2حق الملكية على الواقف، ويؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليهم."

 الفرع الثاني: تعريف العقار.

 العين والقاف والر اء دالٌ على الثبات والدوام، وهو كل شيء ثابت له أصل.لغة:  .1
يراد به ما يملكه الإنسان من الأراضي والمنشآت عليها: من البيوت، والقصور، اصطلحا :  .2

 3ائر والشقق، والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحات، والأراضي، ونحوها.والعم
من القانون المدني الجزائري، بقولها: " كل شيء مستقر بحيزه  683ذكرته المادة  قانونا : .3

 4وثابت فيه، ولا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول."
ي: الوقف المختص بأحكام العقار والعقاري صفة للوقف، والمراد: وقف بالوقف العقار المراد و  -

 5العقار من باب إضافة المصدر إلى اسم المفعول، أي وقف الناس للعقار.

 المطلب الثاني: خصائص الوقف العقاري.

 والوقف العقاري خصوصا  عدة مميزات نذكرها كالآتي: يتميز الوقف عموما  

الأملاك الوقفية لا تخضع  كية من أجل المنفعة العمومية:غير خاضع لإجراء نزع المل .1
لإجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية إلا  استثناء، والمشرع الجزائري واستثناء على القاعدة 

                                                           
 .20لخضر ولد الشيخ، المرجع السابق، ص  1
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 2
، ص 2015، الرياض، 3سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر، الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية، مدار الوطن للنشر، الطبعة  3

12. 
 4 القانون رقم 75-58، المؤرخ في 1975/09/26، المتضمن القانون المدني، ج ر، العدد 78، المادة 683. 

 5 سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر، نفسه، ص 12.  
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العامة أجاز نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والتي تعتبر الملكية الوقفية في ثلاث 
 حالات محددة على سيل الحصر، وهي:

 .توسيع مسجد 
 .توسيع مقبرة 
 .توسيع طريق عام 

، وهذا النزاع قد أحاطه المشرع بضمانات 1من قانون الأوقاف 24تطبيقا  لنص المادة وهذا 
ليثير مسألة -على حد تعبير المشرع الجزائري –تتمثل في التعويض الذي يجب أن يكون عينا  لا نقدا  

 2ت هناك استحالة في التعويض العيني.أخرى حول طبيعة التعويض في حالة ما إذا كان

الوقف وعلى غرار كل العقود التي تنصب على العقار، اشترط القانون  الوقف عقد شكلي: .2
من القانون المدني،  1مكرر  324لصحتها إفراغها في الشكل الرسمي، وهذا تطبيقا  للمادة 

ي تشترط الرسمية في من قانون الأسرة، الت 217من قانون التوثيق، والمادة  12والمادة 
 الوقف قياسا  على الوصية.

المشرع الجزائري صراحة في قانون الأوقاف المذكور سابقا  من خلال وشرط التقيد بالرسمية أكده 
 3منه. 41المادة 

ال الموجهة لأعم لكون عقد الوقف من عقود التبرع عفى من رسوم التسجيل:الوقف عقد م   .3
شجيع الناس على وقف أموالهم، فقد أعفى المشرع أصحاب البر والإحسان وسعيا  منه على ت

 91/10من القانون  44هذه الوسيلة الخيرية من رسوم التسجيل ورسوم أخرى في المادة 
التي تنص على: " تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسوم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى 

 4لكونها عملا  من أعمال البر والخير."
                                                           

حالة -لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر، إلا في الحالات الآتية: على: "  91/10من القانون  24تنص المادة  1
حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق –عة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه. حالة فقدان منف–تعرضه للضياع أو الاندثار. 

حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون –عام في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية. 
 ."مماثلا  أو أفضل منه

ام الوقف في التشريع الجزائري، )مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص أحوال بن التركي نسيمة، أحك 2
 .15، ص 2015شخصية(، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .16، ص فس المرجعن بن التركي نسيمة، 3
 نفس المرجع، نفس الصفحة.،  بن التركي نسيمة 4
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 لثاني: مفهوم الإثبات.المبحث ا
تتجلى أهمية الإثبات في حماية الحق، فالحق يتجرد من قيمته مالم يقم الدليل على الحادث 
المبدئ له، قانونيا  هذا الحدث أو ماديا ، والواقع أن الدليل هو ق وام حياة الحق، ذلك أن ه إذا عجز 

ذا أثبته و  يالمدعي عن إثبات ما يدعيه ح ك م برفض دعواه، وا   عجز المدعى عليه عن دحضه ق ض 
 له به.

وتقتضي دراسة مفهوم الإثبات التطرق إلى تعريفه، وتحديد أطرافه، وكذا محله، كما نتطرق 
 إلى أنواعه في مختلف القوانين.

 المطلب الأول: تعريف الإثبات وأطرافه.
 الفرع الأول: تعريف الإثبات.

قامة الحجة. قال ابن فارس: مادة الإثبات في اللغة حول الدوا تدورلغة :  م والاستقرار وعدم الزوال وا 
 .1الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي دوام الشيء، يقال: ثبت ثباتا  وث بوتا ، ورجل ثب ت وثبيت

: عرفه الجرجاني فقال: "الإثبات هو الحكم بثبوت شيء لآخر، أما المحدثون من علماء اصطلحا  
بتعريف خاص وهو تقديم الدليل المعتبر شرعا  أمام القضاء على حق أو  الشريعة فقد عرفوا الإثبات

 2واقعة ترتب عليه آثاره الشرعية."

استعمل الفقهاء الإثبات معنى إقامة الحجة وهو أحد المعاني اللغوية لهذا اللفظ، إلا أنه 
اص؛ أم ا عنى خبالنظر إلى استعمالاتهم لهذا اللفظ نجد أنهم يطلقونه على معنيين: معنى عام وم

المعنى العام فيريدون به إقامة الحجة مطلقا ، من غير تقييد لذلك القضاء فيشمل ذلك توثيق الحق 
 وتأكيده عند إنشاء الحقوق والديون.

وأم ا المعنى الخاص للإثبات عند الفقهاء فهو: إقامة الحجة أمام القضاء الطرق التي حددتها 
 3يها آثار شرعية.الشريعة على حق أو واقعة تترتب عل

                                                           
 .14رعية لإثبات الوقف، ص سعد بن التركي الخثلان، الأصول الش 1
 .10، ص2010عبد القادر ادريس، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، دار الثقافة، عمان،  2
 .15سعد بن التركي الخثلان، نفس المرجع، ص  3
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: هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت قانونا  
 1آثارها.

 الفرع الثاني: أطراف الإثبات. 

 لابد من وجود ثلاثة أطراف ليتحقق الإثبات: 

 يحدد قيمة كل منها.الإثبات و  الطرف الأول: القانون يبين طرق  .1
ثاني: القاضي، يطبق القواعد التي يقررها القانون في ذلك، ويتمتع في تطبيقها الطرف ال .2

 بشيء غير قليل من حرية التقدير.
 ىعل وذلك دعواهم، صحة على الأدلة يقدموا أن عليهم لذينا هما الخصوم :الثالث الطرف .3

 فيو  خصمه يقدمها التي الأدلة مناقشة في لحقا خصم ولكل القانون، رسمه الذي الوجه
 2.عكسها إثبات وفي تفنيدها

 أنواع الإثبات. المطلب الثاني:
، الصادر الجزائري  القانون المدنين م 350إلى  323في المواد من  وردت أحكام الإثبات

، 4(84/11)القانون رقم  1984، ليأتي بعد ذلك قانون الأسرة الجزائري سنة 75/583بموجب الأمر 
، حددت المادة 91/105، وبعد صدور قانون الأوقاف 217دة بنصه على أحكام الإثبات في الما

 6منه على أن يكون إثبات الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية. 35

حيث أن النص القانوني الوارد في القانون الأخير لم يحدد طريقة معينة من طرق الإثبات، 
 انونية، مما يستوجب الرجوع إلى أحكامبل ترك المجال مفتوحا  لجميع طرق الإثبات الشرعية والق

 الإثبات الواردة في القانون المدني، تحت عنوان إثبات الالتزام.

                                                           
لعربية، ر الالتزام، دار النهضة اآثا-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، )نظرية الالتزام وجه عام(، الإثبات 1

 .14-13، ص 1968، القاهرة، 2الجزء 
 .26نفس المرجع، ص ،  عبد الرزاق أحمد السنهوري  2 
، 78، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر، العدد 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر   3

 .350إلى  323م من 
 .217، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، م 1984يونيو سنة  9، المواقف ل 1404رمضان عام  9، المؤرخ في 84/11انون رقمالق 4
 .35، م 21يتعلق بالأوقاف، ج ر، العدد 1991افريل  27، المؤرخ في 91/10القانون   5
 من هذا القانون". 30و 29انونية مع مراعاة أحكام المادتين على: "يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والق 35تنص المادة  6
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 الإثبات في القانون المدني: الفرع الأول:

ثبات في الباب السادس بعنوان إثبات الإلتزام في الكتاب الثاني تناول المشرع الجزائري أنواع الإ
 وهي كالتالي: 350إلى  323في المواد من  من القانون المدني، وذلكالمعنون بالالتزامات والعقود 

 الكتابة. أولا :

تتنوع المحررات المكتوبة من حيث القائم على تحريرها إلى محررات رسمية يحررها موظف عام 
لى محررات عرفية يحررها أصحاب الشأن فيما بينهم. للأوضاع القانونية المقررة، وا   مختص وفقا  

هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم الرسمية:  المحررات .1
على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا  للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته 

 واختصاصه.

فاذا لم تكسب هذه الورقة الصفة الرسمية، فلا يكون لها إلا قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الشأن 
 1ها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.قد وقعو 

من القانون المدني يتبين أن هناك ثلاث شروط يجب توافرها لتكون  324: حسب المادة شروطها
 الورقة الرسمية صحيحة:

 .أن يقوم بكتابة الورقة أو تلقيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة 
 ث الموضوع )في حدود سلطته(، ومن أن يكون هذا الموظف أو الشخص مختصا  من حي

 حيث المكان )في اختصاصه(.
  تقسم إلى ثلاث مراحل هي: 2أن يراعى في توثيق الورقة الأوضاع التي قررها القانون( .

: التوثيق مرحلة: دفع الرسم والتثبت من هوية المتعاقدين ورضائهم. ما قبل التوثيق مرحلة
 توثيق:مرحلة ما بعد الود وتلاوة الورقة وتوقيعها. ما يراعى في كتابة الورقة الرسمية والشه

 3حفظ الأصول وتسليم الصور.(
                                                           

 .111عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 1
التي تنص على: " يعتبر العقد غير رسمي بسبب  2مكرر  326من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر، ونص المادة  324نص المادة 

 مي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا  من قبل الأطراف."عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمو 
 .114نفس المرجع، ص ،  عبد الرزاق أحمد السنهوري  2
 .130، ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق 3
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متى كانت المظاهر الخارجية للورقة تبنى أنها ورقة رسمية، اعترت كذلك إلى أن يثبت ذو حجيتها: 
المصلحة أنها ليست لها صفة رسمية لبطلانها أو تزويرها، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الطعن 

 1ر.بالتزوي

هي المحررات التي تحمل توقيعات من صدرت عنهم أو على خاتمه أو  المحررات العادية: .2
. كذلك يعد المحرر غير رسمي بسبب عدم كفاءة 2بصمة اصبعه وليست لها صفة الرسمية

 3أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا  من قبل الأطراف.

: محررات معدة للإثبات، وأخرى غير معدة للإثبات )كما سيتم التطرق إليه في وتنقسم إلى نوعين
 الفصل الثاني(.

 مقومات المحرر العرفي: 

  أن يكون محرر مكتوب: معنى ذلك أن نكون بصدد ورقة مكتوبة يدون فيها التصرف الذي
 4المنفردة. ةأ ريد به تهيئة الدليل عليه بصرف النظر عن طبيعته عقدا  أو تصرفا  بالإراد

  توقيع غير مجحود ممن يراد الاحتجاج بها عليه: الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات
من التوقيع، فإن هي خلت من توقيع أحد العاقدين، فلا تكون لها أي حجية ق بله، بل لا 

 . 5تصلح للاستناد إليها كمبدأ ثبوت الكتابة إلا  أن تكون بخطه

من القانون المدني فإنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير  328ة : حسب نص المادحجيتها
  منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا  ابتداء:في تاريخه إلا

 من يوم تسجيله، -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، -

                                                           
 .143، ص لمرجع السابقا،  عبد الرزاق أحمد السنهوري  1
عتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة اصبعه ما لم ينكر على: " يمن القانون المدني  1رة الفق 327المادة تنص  2

بصمة لصراحة ما هو منسوب إليه، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الانكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو ا
 هو لمن تلقوا منه هذا الحق."

على: " يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل،  من نفس القانون  2مكرر  326لمادة اتنص  3
 كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف".

، 2001لإسكندرية،همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا، نبيل ابراهيم سعد 4
 .220ص 

 .222نفس المرجع، ص  . همام محمد محمود زهران، ،نبيل ابراهيم سعد 5
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 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، -
مضاء.من يوم وفاة أحد  -  الذين لهم على العقد خط وا 

 شهادة الشهود. ثانيا :

: القولك قرائن، أو شهادة أو كتابة كان سواء الدليل به ويقصد عام معنى معنيان لها البينة
 دون  شهودال شهادة هو الخاص المعنى أما العام، المعنى إلى تتجه البينة فهنا ادعى من على البينة
 من تصدر  بواقعة لقضاءا أماما الشخص به يدلي الذي التصريح يه والشهادة. الأدلة من غيرها
 الشاهد علم إلى وصلت بها المصرح الواقعة هذه أنتكون  ويجب الغير، لهذا حق عليها وترتب غيره
 عن قلان الوقائع بهذه هو وصرح الغير بواسطة علمه إلى الواقعة وصلت إذا أما بصره أو سمعه أو

 وي أخذ القانوني المعنىب سماع شهادة هذا تصريحه يعتبر لا وبالتالي اعسم شهادة هنا فتعتبر غيره
 1لاستئناسا سبيل على فقط بها

 رائن.القثالثا : 

ليست إلا نقل الإثبات من الواقعة المراد إثباتها بالذات إلى واقعة أخرى قريبة منها،  القرينة
 . 2إذا ثبتت اعتبر ثبوتها دليلا  على صحة الواقعة الأولى

فهي ما يستنبطه القاضي تيسيرا  للمتقاضين في الأحوال التي يصعب عليهم الإثبات، والقرينة 
التي نص عليها القانون ت غني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات، على 

 .3أنه يجوز نقض هذه القرينة بدليل عكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

 

 

 

                                                           
عامر بن ياسين. بلعجال محمد، أدلة الإثبات في المواد المدنية، )مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري(، جامعة يحي 1

 .37، ص 2014فارس، المدية،
 .336 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 2
 من القانون المدني. 337المادة  3
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 .رابعا : الإقرار

قرار شرعا  هو: " إخبار انسان عن ثبوت حق للغير على نفسه." أما من الناحية القانونية فقد الإ 
من القانون المدني الجزائري أنه: " اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية  341عرفته المادة 

 مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة".

 الإقرار هو رهاذك السابق المادة في ورد لما وفقا   للإثبات قانونية كطريقة به يعتد الذي الإقرار
 السير ءأثنا لإقرار يكونا أن أخرى  جهة ومن القاضي، أمام يصدر أن فيه يشترط والذي القضائي،

 ولورثته له وملزم المدني، القانون  من 342 للمادة   طبقا الم قر على قاطعة حجة فيكون  الدعوى، في
 حجة لإقرارا أن العامة؛ الفقهية القاعدة مع تماشيا   وهذا الغير، ضد به يحتج لا لكنه العام، وخلفه
 .1وحده عليه قاصرة الم قر، على

التشابه الظاهري بين الإقرار والشهادة يرجع إلى أن كل منهما  تمييز الإقرار عن الشهادة: -
ظاهري معينة. لكن فيما وراء هذا التشابه ال يتضمن أخبارا  ويرتب القانون عليه آثارا  قانونية
 يختلف الإقرار عن الشهادة في عدة أمور منها:

فالإقرار هو الاعتراف بما يدعيه عليه خصمه، فهو اخبار بحق على من حيث الموضوع:  .1
 الم ق ر لصالح الم قر له. أما الشهادة فهي اخبار بحق أو بواقعة على الغير لصالح الغير.

الإقرار حجة على الم ق ر وحده، أي أنه حجة قاصرة، أما الشهادة فحجيتها ية: من حيث الحج .2
 متعدية. كما أن الإقرار حجة ملزمة للقاضي بعكس الشهادة فهي خاضعة لتقدير القاضي.

يقبل الإقرار كأصل عام لإثبات جميع الوقائع والتصرفات القانونية أي ا  كان  من حيث النطاق: .3
يمتها. أما الشهادة فنطاقها محدود في الوقائع المادية والتصرفات المدنية نوعها وأي ا  كانت ق

 2إذا لم تتجاوز نصابا  معينا  إذا لم تكن مكتوبة

                                                           
الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري، 'أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون مجوج انتصار، 1

 .219-218، ص 2016جنائي( جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .313-312، المرجع السابق، ص نبيل إبراهيم سعد. همام محمد محمود زهران 2
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الإقرار تصرف قانوني بالإرادة المنفردة. ولذلك فإن آثار هذا التصرف قاصرة حجية الإقرار:  -
فه ى الم ق ر وحده هو وخلعلى الأشخاص الذين تسري في حقهم. فالإقرار حجيه قاصرة عل

 .1في الحدود المقررة طبقا  للقواعد العامة
 

 الإقرار نوعان: أنواع الإقرار:  -

 هو الذي يتم أمام القضاء أثناء النظر في نزاع يتعلق بالواقعة محل الإقرار.الإقرار القضائي:  .1

علق ى لا تتهو الذي يتم خارج مجلس القضاء أو أمامه واكن في دعو  الإقرار غير القضائي: .2
 .2بالواقعة محل الإقرار

 خامسا : اليمين.

اليمين كطريق من طرق الإثبات يحتكم فيها الخصم الذي يعوزه دليل على دعواه، إلى ضمير 
 خصمه، بأن يستحلفه بالله العظيم على صحة أو عدم صحة ما يدعيه.

م ا غير قضائية. والذي يهمنا في مجال الإثبات  لتي هو اليمين القضائية، اواليمين إما قضائية وا 
يؤديها أمام القضاء بناءا على طلب الخصم الآخر أو طلب المحكمة، على وجود أو عدم وجود 

 واقعة متنازع عليها وذلك عند انعدام الدليل في الدعوى أو عدم كفايته. 

 وهي نوعان: يمين حاسمة وأخرى متممة؛ فالأولى هي الموجهة من الخصم لخصمه حسما  للنزاع
بينهما، إذا ما أعوزه دليل آخر لإثبات ما يدعيه، فإن أداها الخصم الموجهة إليه خسر موجهها 
دعواه، أم ا إذا أنكل الموجهة إليه عن أدائها، كسب المدعى دعواه. وقد ترد اليمين إلى الخصم الذي 

ن نكل خسر دعواه  .3وجهها فإن حلف هذا الأخير قضى لصالحه وا 

؛ فهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم لاستكمال أم ا اليمين المتممة
الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به. ويتضح من 

                                                           
 .315، صالسابق المرجعنبيل ابراهيم سعد. همام محمد محمود زهران،  1
 .313المرجع، ص نفس ، نبيل ابراهيم سعد. همام محمد محمود زهران 2
 .322-321المرجع، ص نفس ،  نبيل ابراهيم سعد. همام محمد محمود زهران 3
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ذلك أن دور اليمين المتممة هو استكمال اقتناع القاضي، إذا لم تكن الأدلة المقدمة في الدعوى 
 .1تناعهكافية لتكوين اق

 الفرع الثاني: الإثبات في قانون الأسرة.

على أنه: " يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا  للمادة من  217ون الأسرة في مادته نص  قان
 من قانون الأسرة على أنه: " تثبت الوصية:  191هذا القانون"، وتنص المادة 

 بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد ذلك، .1
 وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم يؤشر عليه على هامش الملكية."وفي حالة  .2

وبالنتيجة يثبت الوقف بموجب عقد رسمي يحرره الموثق، وفي حالة وجود مانع قاهر يثبت بحكم 
قضائي يؤشر به على هامش أصل الملكية، شأنه شأن الوصية، ومنه ما يثبت بالتصريح يمكن أن 

ن مام الموثق، وبمفهوم المخالفة عدم التصريح بالوقف لا يبطله ولكيكون صحيحا  قبل التصريح به أ
يعطل وسيلة من وسائل إثباته مما يلجأ معه إلى القضاء لإثباته بوسائل أخرى للحصول على حكم 

 2مؤشر به هامش أصل الملكية.

 الفرع الثالث: الإثبات في قانون الأوقاف.

من نفس القانون، والتي تنص  41ها والمادة من قانون الأوقاف السابق ذكر  35حسب المادة 
على أنه: " يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة 

حالة نسخة منه إلى السلطة بالأوقاف."  بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وا 

وقفه لدى الموثق، غير أن هذه المادة  تقضي المادة السالفة الذكر بإلزام الواقف بأن يقيد
تعتبر غامضة بسبب إغفال الجزاء المترتب على عدم التوثيق، لأن الإلزام الموجه للواقف الذي لا 
يمكن أن يتحمل جزاء عدم قيده لوقفه كونه يقوم إجراء تصرف وقفي طابعه خيري له نفع عام أو 

3يرغب في أي نفع أو حق يخشى زواله عنه. مساهما في تطوير المصلحة العامة، فهو لا يرجو أو

                                                           
 .327، ص السابق المرجع، زهران نبيل ابراهيم سعد. همام محمد محمود 1
 .58بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص  2
 .59، ص نفسه المرجع بن مشرنن خير الدين، 3
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 الفصل الثاني: إثبات الوقف العقاري.

(، وكذلك في قانون 84/11من قانون الأسرة ) 217وردت أحكام إثبات الوقف في المادة   
حيث أن هذا الأخير لم يحدد طريقة معينة للإثبات بل ترك ، 35( في المادة91/10الأوقاف )

طرق الإثبات الشرعية و القانونية، وهذا يستدعي الرجوع إلى أحكام الإثبات  المجال مفتوحا لجميع
الواردة في القانون المدني، فالنصوص القانونية ليست مقصورة على إثبات الحقوق الشخصية، بل 
أنها تتناول مصادر الحق بوجه عام، ومصادر الحق لا تخرج عن التصرف القانوني والواقعة المادية، 

، فالإثبات وحماية الحق بينهما علاقة 1الحق ماليا أو غير مالي شخصيا أو عينيا سواء كان 
، فإثبات 2متأصلة، ولصاحب الحق أيا كان نوعه أن يقدم الدليل لأحقيته لكي ينال الحماية القانونية

 الملك الوقفي ضروري في مثل هذه الظروف حتى يمكن لنا أن نضفي عليه الحماية القانونية .
ا سنفصله في المبحثين التاليين، نعالج في المبحث الأول طرق إثبات الوقف العقاري في وهذا م

مطلبين؛ المطلب الأول نتطرق فيه إلى إثبات التصرف القانوني، وفي المطلب الثاني لإثبات الواقعة، 
، نكما نعالج في المبحث الثاني الوثائق المستحدثة لإثبات الوقف العقاري، والذي يتضمن مطلبي

وثيقة الإشهاد المكتوبة، وفي المطلب الثاني الشهادة الرسمية لإثبات الملك  نتناول في المطلب الأول
 الوقفي.

 

 

 

 

 

                                                           

 1 محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985،ص 34. 
 .77، ص 1983والفقه الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،يحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري  2
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 المبحث الأول: طرق إثبات الوقف العقاري.

إن إنشاء العقد أمام الموظف المختص يعد السند الصادر عنه وثيقة إثبات رسمية للملك 
 .1الوقفي

 التصرف القانوني. المطلب الأول: إثبات

فإننا نلاحظ أنها توضح أن إثبات الملك ، 91/102من قانون الأوقاف رقم  35بالرجوع للمادة      
الوقفي يكون بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية، ومن بينها وأوثقها على الإطلاق الكتابة سواء 

 كانت رسمية أو عرفية، والشهادة.     

 .الكتابة :الفرع الأول

م  قوله تعالى: " جاء في كتابه العزيز  ل  م س  ي ن  إ ل ى أ ج  ت م  ب د  اي ن  ين  آم ن وا  إ ذ ا ت د  ا الذ   ت ب و   ي ا أ ي ه  ى ف اك 
" ل  ات ب  ب ال ع د  م  ك  ن ك  ت ب  ب ي  ل ي ك  هو المالية مقيدة بالكتابة، و  فالقرآن يحثنا على جعل جميع التصرفات، 3و 

تي تثبت العلاقة التعاقدية أو التصرف المنشئ للوقف، والذي نعني به العقد الرسمي تلك الوثيقة ال
من القانون المدني السابق ذكرها، والعقد الذي يثبت به الوقف يشمل في  324الذي عرفته المادة 

ري، احد ذاته على خمسة أنواع من العقود هي: العقد التوثيقي، العقد العرفي، العقد الشرعي، العقد الإد
 العقد القضائي.

 العقد التوثيقي: (1

وهو العقد الذي يتم أمام موثق عمومي مختص. العقد التوثيقي في الحقيقة، قد عرف عدة أشكال 
ان الواقفين لم يكن بإمك بحسب المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر، ففي الفترة الاستعمارية

ة ك أحكام الوقف الإسلامي، وبعد الاستقلال حتى سناللجوء إلى الموثقين الفرنسيين لعدم موافقة ذل
                                                           

من القانون المدني على: " العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم  324تنص المادة  1
 ه."لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاص

من  30و 29من قانون الأوقاف على أنه: "يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات لشرعية والقانونية مع مراعاة احكام المادتين  35تنص المادة  2 
 هذا القانون".

  3 سورة البقرة، الآية 282.
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المتضمن قانون التوثيق، والذي كان  70/911، سنة صدور قانون التوثيق بموجب الأمر 1970
في ظله الموثق موظفا عاما، ولم يكن اللجوء إلى التوثيق ملزما اذ كانت التصرفات لا تزال تثبت 

الذي أكد على ضرورة و  )الملغى(،88/272يق بموجب القانون بالعقود العرفية. وبعد تعديل قانون التوث
إفراغ العقود الناقلة للملكية أو الحقوق العينية العقارية في الشكل الرسمي، دون أن يخص الوقف 

، والذي نص على إثبات 19843بالذكر كعقد من بين هذه العقود، حتى صدر قانون الأسرة سنة
 191ص على: " يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة التي تن 217الوقف من خلال المادة 

 من هذا القانون ".

 وبالإحالة على هذه المادة، فإنها تنص على:" تثبت الوصية:

 بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك، -

 وفي حالة وجود قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية ". -

والتي أصبح فيها الموثق ضابطا عموميا، فإن أرشيف  ،91/10انون الأوقاف رقم وعند صدور ق
 .4العقود والتي من بينها عقود الوقف يحفظ في مكتب التوثيق الذي تم على مستواه عقد الوقف

وبالتالي أصبحت عقود الوقف خاضعة لقانون التوثيق زيادة على التسجيل والشهر، وهو ما     
من قانون الأوقاف، التي نصت على: " يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد  41أكدته المادة 

حالة  لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وا 
 نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ".

ع م للرسمية على سبيل الوجوب،ع الوقف أن المشرع الجزائري قد أخض ويتضح من المادة أعلاه،
يدفع ذا ما هغ الوقف العقاري في الشكل الرسمي. و البطلان كجزاء لعدم إفرا  يقررالعلم أن المشرع لم 

                                                           
 .108، المتضمن تنظيم التوثيق، ج ر، العدد 15/12/1970المؤرخ في  91-70الأمر  -1

 2 - قانون رقم 88-27 المؤرخ في 1988/07/12، المتضمن تنظيم التوثيق، ج ر، العدد 28 الملغى بموجب المرسوم 02/06.
 .المتممن قانون الأسرة المعدل و المتضم ،11-84القانون رقم  - 3
عقاري(، ة الماجستير في القانون المذكرة مقدمة لنيل شهاد) صورية زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، 4

 .172، ص 2010جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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اوله في ا ما سنتنكيفية إثباته. وهذإلى طرح التساؤل عن مصير الوقف العقاري المحرر عرفيا و 
 .1العنصر الموالي

 العقد العرفي:  (2

ر خارج الإطار الرسمي. والعقود العرفية المنصبة على الوقف، اعتبرها هو العقد الذي يحر 
المشرع وسيلة للإثبات في المسائل التي لا يشترط فيها القانون الكتابة الرسمية، وذلك سواء بالنسبة 

 للمنقول أو العقار، غير أنه إذا تعلق الأمر بهذا الأخير، فإننا نميز بين مرحلتين:

 تاريخ سريان قانون التوثيق(: 01-01-1971حررة قبل العقود العرفية الم( 

صحيحة ، 01-01-1971تعتبر هذه العقود والتي من بينها الوقف، متى اكتسبت تاريخا ثابتا قبل
المؤرخ 76-63-وم من المرس 89مع إمكانية إيداعها لدى المحافظة العقارية لإشهارها تطبيقا للمادة 

 93/132جل العقاري، المعدل والمتمم بموجب المرسوم المتعلق بتأسيس الس 26/03/1976في 
 .19/05/1993المؤرخ في 

  01/01/1971العقود العرفية المحررة بعد                                      : 

القاعدة العامة تقضي ببطلان العقود العرفية المتضمنة عقار أو حقوق عينية عقارية بموجب     
 . 2من القانون المدني1مكرر  324 قانون التوثيق، والمادة

 وللمحرر العرفي نوعان هما: -

بمعنى أن الغرض منها هو تهيئة دليل على التصرف بمناسبة إنشائه. محررات م عدة للإثبات:  
ومن ثم  فهي تحمل توقيع من ي راد الاحتجاج بها عليه، وت عد دليلا كتابيا  كاملا  على من تحمل توقيعه 

 .3ا هو منسوب إليه من توقيعمادام لم ينكر م

                                                           
 .172ص ، صورية زردوم، المرجع السابق - 1
 173-.172، ص نفس المرجع2

 3 نبيل ابراهيم سعد، همام محمد محمود زهران، الرجع السابق، ص219. 
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هي أوراق لم يكن الغرض من إعدادها تهيئة دليل لإثبات محررات غير م عدة للإثبات:  
التصرف القانوني. وهذه منها ما يحمل توقيعا  ممن تنسب إليه ويحتج بها ق بله، شأن الرسائل 

دفاتر لأوراق المنزلية والوالبرقيات. والغالب منها غير موقع عليه ممن صدرت عنه شأن الدفاتر وا
 .1التجارية والتأشير على سند الدين بما يبين براءة المدين

 العقد الشرعي: (3

 2ونها رسمية.تكتسي قوة ثبوتية ك إن العقود المحررة من قبل القاضي الشرعي أثناء الفترة الاستعمارية

ثباته أثناء  ستعمارية، الفترة الالقد اختص القاضي الشرعي أو " باشا عدل " بمسائل الوقف وا 
ونظرا لطابع الوقف الروحي التعبدي ولاقترانه بأحكام الشريعة الإسلامية، فيتلقى القاضي الشرعي 
العقود باللغة العربية في دفاتر تقيد فيها كل العقود، ومن هنا فالعقود التي يحررها القاضي الشرعي 

نظرا للطابع  ثبات الوقف وليست ركنا للانعقادتعتبر عقودا رسمية، الكتابة التي يقوم بها هي وسيلة لإ
الإسلامي لهذه العقود، لذلك حرص الجزائريون على إعطائها طابعها الرسمي الشرعي لإثباتها. وقد 
أكدت المحكمة العليا على الطابع الرسمي للعقد الشرعي من خلال قرارها الصادر تحت رقم 

عقد الوقف الذي تم إبطاله من طرف  إذ اعتبرت أن ،20063-04-12والمؤرخ في  348178
انونا مخولة ق –القاضي الشرعي -قضاة الموضوع يعتبر محررا رسميا محررا من قبل جهة رسمية 

 .914-70لتحرير العقود بعد الاستقلال إلى غاية صدور قانون التوثيق 

 

 

                                                           

 1نبيل ابراهيم سعد. همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص273. 
كان للقاضي الشرعي صلاحيات واسعة، إلى غاية فترة الاستعمار الفرنسي أين تدهورت مكانة القاضي الشرعي وتقليص مهامه بالقضاء على 2

وذلك بإخضاع المعاملات العقارية للقانون الفرنسي ومصادرة العقارات، ولم يبق من تلك الصلاحيات إلا ما  اختصاصاته الأصلية وتجريده منها
 عنها. تعلق بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والمسائل المتفرعةي
 .2001، ديسمبر،4رجيمي نور الدين، وقفات قانونية، مجلة الموثق، ع -
 .435، ص2006مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  3

 4 بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص66.
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 العقد الإداري: (4

دراء أملاك الة التي يكون فيها مالحالة التي يثبت فيها الوقف العقاري بالعقد الإداري، هي الح
الدولة ورؤساء البلديات محررين لعقود الوقف، تكون فيها المؤسسات الوقفية مشيدة أو يراد تشييدها 
على أرض تابعة لأملاك الدولة، وتم تخصيصها لإنجاز مشاريع دينية، وهو ما أشارت إليه المادة 

 لمكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي من قانون الأوقاف، بقولها: " تستفيد السلطة ا 43
 للقطع الأرضية التي تشيد فوقها إذا كانت هذه القطع من الأملاك الوطنية."

وكذا تعتبر عقود إدارية مثبتة للوقف، عقود إرجاع الأملاك الوقفية التي كانت موضوع تأميم 
 .1طبقا لقانون الثورة الزراعية

 العقد القضائي:  (5

نقراض االوقف بعقار موقوف أو بانعدام و  التي يصدر فيها حكم أو قرار قضائي بأحقيةفي الحالة 
ائي بما بتحرير عقد قض كاتب الضبطفهنا يقوم أعوان القضاء و  العقب في الوقف الخاص ... إلخ،

 .2عتبر وسيلة لإثبات الوقف العقاري الذي يجاء فيه و 

، 1996-05-05في المؤرخ 137561رقم وقد ذهبت المحكمة العليا في قرارها الصادر تحت
إلى اعتبار العقار المبني الذي شغله أحد الخواص و حوله بدوره إلى محل تجاري ليستعمل كمقهى 

 –يم لتعليم القرآن الكر  مسجدا -بعد أن حول بصورة مؤقتة في الوهلة الأولى إلى شركة سونلغاز
 الرغم من وجود عقد توثيقي لكنه لا يبينأي أنه وقف عام، على  –على حد تعبير المحكمة العليا 

بأنه كان تابعا لأهلهم . وقد استندت المحكمة العليا في قرارها هذا على فتوى صادرة عن المجلس 
في فقرتها الرابعة بأنه: " إذا ثبت بشهادة جماعة من 17-01-1989الإسلامي الأعلى بتاريخ 

ة من المسلمين لتقام فيه الصلوات فهو لهم المسلمين أو بشهادة رسمية أن المحل قد بناه جماع
فقد  ،1988إلى غاية  1956"وباعتبار أنه كان مسجدا سابقا في أولاد سلامة لتعليم القرآن منذ 

 .3ثبت كوقف عام بعقد قضائي من طرف أعوان القضاء

                                                           
 175-.174صورية زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص  1
 .175ص  المرجع، نفس 2

 3 بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص 66. –المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني، 1992، ص 207. 
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 الفرع الثاني: شروط حجية الورقة الرسمية.

بط التصرفات التي تصدر من الأفراد، حتى لا نظم القانون الأوراق الرسمية تنظيما محكما لض
يكون هناك خلل في المعاملات والعلاقات الاجتماعية، وبالتالي صحة التصرفات وسلامتها من 

 الانحراف والتعدي، وقد قرر شروطا للورقة الرسمية تتمثل في: 

أن يقوم بتحرير هذه الورقة موظف عام، وهو بهذه الصفة كل شخص يحمل ختم الدولة  -
الجزائرية ويستوي في ذلك الموثق بصفة أصلية، والقائم بتحرير العقود الإدارية التابعة للدولة 
كما هو الشأن بالنسبة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف وأعوانه حيث يحق لهم إبرام العقود 

 طبقا لما يمليه القانون.

ا في المنصوص عليهة أن تكون قد روعيت في تحرير الورقة الرسمية الأوضاع القانوني -
من قانون  35أقرته المادة من القانون المدني، و  324حددته المادة  وهذا ما قانون التوثيق،

 .1الأوقاف

 المطلب الثاني: إثبات الواقعة:

رعية من الطرق الش هي، و الشهودهذا المطلب كل من إثبات الوقف العقاري بشهادة  فينتناول 
 .336إلى333من لجزائري في القانون المدني في المواد ا المشرع اأيضا ذكرهللإثبات، و 

 إثبات الوقف العقاري بشهادة الشهود. :الفرع الأول

عرفها ابن عرفة .و 2هي اخبار صدق بحق للغير على آخر، بلفظ الشهادة، في مجلس القضاء 
عدده أو تبقوله: " الشهادة قول بحيث يوجب على الحاكم بسماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع 

 .3حلف طالبه"

                                                           
 -.7271قرعاني موسى، المرجع السابق،ص 1

 2-محمد عبيد عبد الله الكبيسي، احكام الوقف في الشريعة الاسلامية، مطبعة الإرشاد، الجزء الثاني، بغداد، 1977، ص 342. 
 3 صورية زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص 169.
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كما يقصد بها الدليل المستفاد من شهادة الشهود وهم الأشخاص الذين يؤدون صحة تصرف  
 .1قانوني باعتبار أنهم على علم بوجود أملاك وقفية في أمكنة معينة، تم وقفها في زمن معين

 هم شروط الشهادة:من أ أولا : شروط قبول الاثبات بشهادة الشهود: 

إذ لا تصلح شهادة أحد أطراف الخصومة أو من يمثله كالمحامي  هد من الغير،لشاأن يكون ا
م ع على سبيل  لا س  أو القيم أو الوصي، ولابد أن يكون الشاهد أهلا للشهادة وغير ممنوع من أدائها وا 
الاستئناس، ولابد أن تكون المعلومات التي يخبر بها المحكمة قد تحَصل عليها بحواسه الخاصة، 

 2تنصب الشهادة على الوقائع المتعلقة بالدعوى والمراد التحقق منها. وان

إن الاثبات بالشهادة جائز قانونا ، غير أنها تبقى خاضعة لسلطة ثانيا : حجية شهادة الشهود: 
القاضي التقديرية في السماح بها أم لا، فقد تكون في القضية من القرائن ما يغني عن الشهادة أو 

ع المراد إثباتها بعيدة الاحتمال بحيث لا يرى القاضي سبيلا  إلى الإقناع بالشهادة في قد تكون الوقائ
جميع الأحوال التي يرى فيها القاضي أن شهادة الشهود غير مقبولة لا ي ؤخذ بها بالرغم من أن 

 .3القانون يجيزها في الإثبات

اهد هادة الرؤية أو المباشرة؛ فيشهد الشهناك أنواع مختلفة من الشهادة، منها شثالثا : أنواع الشهادة: 
بما رآه بعينه وهي أقوى أنواع الشهادة لأن أساسها المشاهدة، وهناك نوع آخر وهي الشهادة السماعية 
أو الشهادة المنقولة أو غير المباشرة، بالإضافة إلى نوعين آخرين هما: الشهادة بالتسامع والشهادة 

 بالشهرة العامة.

  :عنى الحسبة أنها لوجه الله تعالى منعا  لتعدي حدود الشرع الدينية أو ومشهادة الحسبة
عت يد الغير عليه، أو أنه يستغله  التعدي على الحقوق العامة، فمن عل م بوقف  قد و ض 
ويصرف ريعه في غير مصارفه الشرعية، فيجب عليه المبادرة إلى الشهادة بذلك لإثبات 

 4الملك الوقفي.
                                                           

 1 قرعاني موسى، المرجع السابق، ص 72
 2  عامر بن ياسين، بلعجال محمد، المرجع السابق، 37.

 3 نفس المرجع، ص 38
 4مجوج انتصار، المرجع السابق، ص 220.
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  :شهادة بما يتسامعه الناس في شأن الواقعة؛ وهي لا تنصب على الواقعة هي شهادة التسامع
 1المراد إثباتها بالذات بل على الرأي الشائع لدى جمهور الناس عن هذه الواقعة

لإثبات الملك الوقفي إلى مراعاة مصلحة الملك الوقفي، فيما وقع  ويستند جواز شهادة التسامع
فيه الاختلاف، والمنفعة في هذه الحالة تتعلق بعدم تفويت الأملاك الوقفية القديمة، فلو اشترط 
لصحة الشهادة أن يكون الشاهد قد سمع مباشرة من الواقف، لأدى ذلك إلى تفويت الكثير 

 والتي انقطع ثبوتها بسبب انقراض طبقات واقفيها ومعاصريهم. من الأملاك الوقفية القديمة،
من قانون  08وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من الشهادة في نص المادة  

في الفقرة الخامسة، التي جاء فيها: " الأملاك التي تظهر تدريجيا  بناءا   10-91الأوقاف 
هالي وسكان المنطقة التي يقع بها على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من الأ

  .2العقار"

 الوثائق المستحدثة لإثبات الوقف العقاري  المبحث الثاني:
قـــــــانون الجزائـــــــري لوا الإســـــــلاميالمعروفـــــــة فـــــــي الفقـــــــه  تالإثبـــــــاســـــــبق ان تطرقنـــــــا لطـــــــرق 

 ،المشــــــــرع الجزائــــــــري  أن إلاوغيرهــــــــا،  لإثبــــــــات الملــــــــك الــــــــوقفي منهــــــــا الكتابــــــــة وشــــــــهادة الشــــــــهود
ـــــة علـــــى  إضـــــفاءه علـــــى وحرصـــــا منـــــ دراكـــــا الوقفيـــــة، الأمـــــلاكالصـــــبغة الشـــــرعية والقانوني منـــــه  وا 

اســـــتحدثت  لمـــــا وقـــــع ومـــــا تعـــــرض لـــــه الملـــــك الـــــوقفي مـــــن تعـــــدي فـــــي الحقـــــب التاريخيـــــة الســـــابقة،
ـــــــات ـــــــدة للإثب ـــــــا جدي ـــــــى لا، 3طرق ـــــــادة للاســـــــتقرار حت ـــــــة لأي تصـــــــرف  الأمـــــــلاكتتعـــــــرض  زي الوقفي

 .إليهعن الغرض الذي صرفت  يخرج

 :يأتي هذه الطرق والوثائق ما ومن

 .المكتوب الإشهادول: وثيقة المطلب الأ 
ات بالتخصيص وكذا العقار عقارات  وأكانت عقارات  الوقفية بجميع أنواعها سواءلاك ن الأمإ
سواء  قافو ا لدى مصالح الأكلها قد تكون موقوف وهي غير معروفة تمام   الأصنافهذه  ،المنقولة

                                                           
طلبات الفرنسي(، )مذكرة مكملة لنيل متة مقارنة بين التشريع الجزائري و بات الجزائي، )دراسرغيس صونية، شهادة الشهود ودورها في الإث 1

 .19، ص2015الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي(، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 2- مجوج انتصار، المرجع السابق، ص 221.

يتضمن احداث وثيقة الاشهاد المكتوب لإثبات  2000اكتوبر26 الموافق ل1421رجب  28المؤرخ في  2000/336مرسوم تنفيذي رقم 3
 .64إصدارها، ج ر، العدد الملك الوقفي وشروط وكيفيات 
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يتطلب ضرورة البحث اليومي المتواصل مع المحافظات  وهو ما ،المركزي  على المستوى المحلي أو
 )الملغى( المتضمن تنظيم التوثيق، 88/27العقارية ومكاتب التوثيق التي تشتغل قبل صدور القانون 

بذل ي نأ الأوقافتصالات التي يمكن لوكيل رشيف حيث ما وجدت غير ذلك من الاوكذا مكاتب الأ
ند رغبة ع ملاك الوقفية لإحصائها وحمايتها من الاستيلاء نزولا  ث عن الأقصارى جهده في البح

 1وشروط الواقفين.

د  د  وتعرف وثيقة الاشهاد المكتوب بأنها عبارة عن شهادة مكتوبة ي دلي بها شاهد عدل، وقد ح 
الذي صدرت بموجبه. هذا حسب تعريف محمد كنازة،  2000/336نموذجها طبقا للمرسوم التنفيذي 

ا زهدي يكن فيعرفها بأنها: "صك كتابي ي وقع عليه الشهود و القاضي المختص؛ وذلك للتأكد من أم  
عزم الواقف على الوقف وأنه جاد به.. الوقف من حيث أنه حق عيني فلا بد فيه من الإشهاد أولا 

 2ثم تسجيله في السجل العقاري ليكون حجة على الغير".

ير بان هناك عقار وقفا وغ شفاهة كتابة أو إشعارهم متى ت الأوقافوعليه وجب على وكيل 
 توثيق هذا الوقف واسترجاعه. إلىالسعي للبحث عنه واتخاذ التدابير اللازمة للوصول  ،مقيد

ويتعين على وكيل الأوقاف إتباع الإجراءات الضرورية التالية والتي تدخل كلها في إطار 
 إثبات الملك الوقفي:

 حتها.بصاحب الرسالة للتأكد من ص ثم الاتصال، قراءتها لمعرفة فحواهاو  عليه تلقي الشكوى  أولا :

أم ا إذا كان التصريح من أحد الأشخاص فيجب تسجيل هذا التصريح في محضر م وقع عليه 
كل من الم صرح ووكيل الأوقاف الذي يقوم بالبحث عن المال الموقوف بكل الوسائل المتاحة لديه، 

 صريح.بناءا على الشكوى أو الت

يقوم وكيل الأوقاف بإجراء معاينة في عين المكان وذلك  على الشكوى أو التصريح، : بناءااثاني  
ه في ب بالاتصال بالإمام ولجنة المسجد وبعض الشهود ومن له معرفة بالعقار لتسجيل كل ما قام

ن يكون المحضر محرر من طرف محضر قضائي ليقدم محضر إثبات أوالأجدر  ،محضر معاينة
 .حالة

                                                           

 1 قرعاني موسى، المرجع السابق، ص 75-74.
 .100، ص 2006محمد كنازة، الوقف العام في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  2 
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ئ لمل بالاتصال بالمصرحين الأوقافل وكييقوم  إثبات حالةو محضر أعلى المعاينة  بناءا  و  :اثالث  
 لتابع لها موقع العقار.ا مصالح البلديةها التي تصادق علي الإشهادوثيقة 

 مدير دربلدية يصوالمصادق عليها من طرف مصالح ال شهاد المكتوبةعلى وثيقة الإ وبناءا   :ارابع  
فيذي رقم وتأسيسا على المرسوم التنة الرسمية لإثبات الوقف استنادا الشهاد والأوقاف شؤون الدينيةال

 .   1الإشهادالمتعلق بإنشاء وثيقة  2000/336

-الأوقافو الشهادة الرسمية تتقدم مديرية الشؤون الدينية و المكتوبة  الإشهادبناءا على وثيقة  :اخامس  
القانونية الشكلية و  ختصاص موقع العقار وتحديدئيس محكمة دائرة االسيد ر  إلى-عريضةعلى  بأمر
ثبات صحة الوقف بناءا على الاستفسار عن العقار ين محضر قضائي للإجراء المعاينة لتعي وا 
 ررفة بالعقار مع وصف دقيق للعقاو قريب ومن له معأقوف ومن كل من له علاقة من بعيد المو 

 .2وتحديد معالمه

للإجراء  يالطلب من رئيس المحكمة يبلغ للمحضر القضائ أويتم إمضاء العريضة  بعد أن :اسادس  
ا للإجراءات لى المديرية طبق  إالمحضر ا ثم هذا بدوره يسلم منصوص عليه قانون   المعاينة وفقا لما هو

 المعمول بها.

تحديد  عميمكن لمديرية الأوقاف تكليف خبير عقاري لإجراء معاينة طبوغرافية للعقار  :اسابع  
 .الأربعةالمساحة والمعالم 

اف للولاية وقلخاص بمديرية الشؤون الدينية والأبعدها تسجل الشهادة الرسمية في السجل ا :اثامن  
 المكتوب. الإشهادحداث وثيقة إالمتضمن  2000/336طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

ة من كل بنسخ مرفقة ،شهرها ا توضع نسخة بالمديرية بعدجراءات المذكورة سلفبعد الإ :اتاسع  
 .3علاهأ الوثائق المطلوبة 

                                                           
 57قرعاني موسى، المرجع السابق، ص  1

 2 قرعاني موسى، المرجع نفسه، ص 76-75.
 .76، ص  نفسهقرعاني موسى، المرجع  3
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ا وفق   اجان  لى المحافظة العقارية مإفقة بنسخه من التقارير والوثائق حال الشهادة الرسمية مر ت   :اعاشر  
م سالوقفية العامة من ر  الأملاك"تعفى  :التي تنص على 91/10من قانون الأوقاف رقم  44للمادة 

من قانون  509عمال البر والخير " والمادة أ من  رسوم الأخرى لكونها عملا  التسجيل والضرائب وال
 1"."تعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثيلها بمحام: نأجراءات الجزائية التي تنص على الإ

لإدارة لى اإ ،سل من الشهادة الرسمية بعد شهرهابعد الانتهاء من كل الإجراءات السابقة تر 
 .ذكره كل الوثائق اللازمة لكل ما سبقالمركزية مرفقة ب

الإجراءات    إنيمكن القول  2000/336تنفيذي رقم م الو حكام المرسأمضمون لى إوبالرجوع 
 .الملك الوقفي بواسطة الإشهاد المكتوب إثباتقة تسهل عمل الساب

ي ف الأوقافلى لحصر جميع هذه الإجراءات هي العملية المث أن  وعليه لا يمكن القول 
ت البلدياو  ،الدولة وأملاك المستمر بمكاتب التوثيق، تصالالا مرولكن يتطلب الأ ،زائرالج

واقف لكبر قدر عن المال الموقوف ومعرفة اأوالمحافظات العقارية ومكاتب الأرشيف والمحاكم لمعرفة 
 2.ف ومكانه لتسهيل عملية البحث عنهوتاريخ إنشاء الوق ا وتاريخ الميلادولقب   اسما

ت كان هناك اتفاق مع الجها إذ إلانتيجة  إلىن للمصالح المعنية بالأوقاف الوصول يمك ولا
المعنية المذكورة التي تخصص موظفا يكلف بإجراء البحث وبالتالي يمكن الحصول على معلومات 

 .ن مصادر الأوقافع

 3ثبت ملكيتها.ت إن جميع هذه الإجراءات السالفة تعني الأوقاف والأملاك الوقفية التي ليست لها عقود

كانت ولا تزال تعد  لم تشهر بعد لكونها 1988درة قبل ا الأملاك الوقفية التي عقود صاأم  
ل صدور موثقين قبالأن  لا  إ ،فهناك أوقاف لا يعلمها إلا الواق كثير ما يكون  الصدقة الجارية. إذ من

قيد ام بإجراءات اليم القلم يكن بإمكانه )الملغى(،المتضمن قانون تنظيم التوثيق 88/27قانون 
بالنسبة لعقود الأوقاف وهو ما جعل كل العقود الصادرة قبل هذا التاريخ لم تشهر  والإشهاروالتسجيل 

                                                           
، الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل 1966يونيو سنة  8الموافق ل 1386صفر عام  18، المؤرخ في 155-66الأمر رقم 1

 والمتمم.
 .77-76قرعاني موسى، المرجع السابق، ص  2
 .77نفس المرجع، ص 3
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هي عقود معترف بها ويمكن ف ولو كانت عرفية 1971عقود الصادرة قبل ن. لذا فالالآإلى حد 
 اإشهارها بالطرق المعمول بها حالي   مما يرجح إمكانية 1988وكذا كل العقود الصادرة قبل إشهارها، 

ا وطبق   ،في مجال تنظيم الوقف في الجزائر في مجال الشهر العقاري في إطار القوانين الصادرة
المتضمن  2001مايو 22الموافق  1422صفر  08 فيالمؤرخ  01/07من القانون مكرر  08للمادة 

 .المتعلق بالأوقاف 91/10تعديل القانون رقم 

قفية لعملية جرد عام حسب الشروط الأملاك الو "تخضع  :هأنعلى  08مادة حيث جاءت ال
والإمكانيات والإشكال القانونية والتنظيم الساري العمل به وذلك بأن يحدث لدى المصالح المعنية 
لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية ويتم إشعار السلطة 

 .1وقاف."المكلفة بالأ

د لإحصاء وجر  لى الهدف المنشودإيمكن أن نتوصل بها  لاالتنظيمية  كل هذه الإجراءات
ليغ على بالتالتعاون و لحثهم على ك إعلانات مباشرة لكافة الأشخاص ولم يكن هنا ،الأملاك الوقفية

 هو وقف. كل ما

 لإثبات الملك الوقفي وجوبا  ما يأتي: المكتوب الإشهادوثيقة تتضمن 

 توقيعاتهم،علومات الخاصة بالشهود مع الم -

 ،أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو-

 2الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا. لسجلفي ارقم تسجيلها  -

، ولا ترتب أثرها الوقفي إن وثيقة الإشهاد المكتوبة لا تكتسب قيمتها القانونية في إثبات الملك
القانوني في مواجهة المعنيين بها إلا مع وجود محرر آخر؛ يعني يكفي لإنشاء وثيقة الإشهاد 
المكتوب أن تستوفي شروطها الشكلي فضلا عن شروطها الموضوعية، لكن تظل مفتقرة في صحتها 

رفاقها بوثيقة أخرى هي:  الملك الرسمية الخاصة ب"الشهادة كوسيلة إثبات إلى ضرورة تأييدها وا 
، إضافة إلى القرار الوزاري الصادر 2000/336 رقم من المرسوم التنفيذي 5طبقا  للمادة . الوقفي"

                                                           
 .78، صالسابق المرجعقرعاني موسى، 1
 السابق الذكر. 336-2000من المرسوم التنفيذي  4المادة  2
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. يحدد شكل ومحتوى الشهادة 2001مايو  26عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، المؤرخ في 
 الرسمية الخاصة بالملك الوقفي.

تحديدا؛ فانه لم يتضمن ما ي صرح بان وثيقة  2000/336وعند مراجعة المرسوم التنفيذي 
الإشهاد المكتوب لا تتمتع بالكفاية الذاتية، وأنها في حاجة إلى وجود وثيقة أخرى حتى تكتسب 
الحجية في الإثبات. في حين أن الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد لا تصدرها 

تجمع أكثر من ثلاث وثائق من الإشهاد المكتوب، كما صرحت مديرية الشؤون الدينية إلا بعد أن 
 المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي المشار إليه.

إذن إجرائيا تتأكد عدم الكفاية الذاتية بالنسبة لوثيقة الإشهاد المكتوب وافتقارها إلى وثيقة أخرى 
 1ة.ي في إثبات الأملاك الوقفي)الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي( ت كسبها الطابع الإلزام

 .المطلب الثاني: الشهادة الرسمية

نها كو ، عن شهادة عين لا عن تخمين وحسبانإخبار : "تعرف الشهادة في اللغة على أنها
"إخبار  وفي المعنى الاصطلاحي تعرف على أنها:، 2ة"وهي تبنى على المعاين، هدةمشان المستقاة م

والشهادة في الفقه الإسلامي من اهم وسائل  .3ى غير لغيره"الإنسان في مجلس القضاء بحق عل
ذا كان الفقه الإسلامي . 4منقولأو بات الوقف سواء واردا على عقار إث مستقرا على اثبات الوقف وا 

فإن المشرع الجزائري أخذ به أيضا بموجب البند الخامس من المادة الثامنة من القانون  ،بالشهادة
 لأملاكاالمصونة: "مة نها تعتبر من الأموال العاأوقاف المعدل والمتمم على لق بالأالمتع 91/10رقم 

وثائق رسمية او شهادات أشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة  على التي تظهر تدريجيا بناء
 5التي يقع فيها العقار".

                                                           
، العدد ثعبد المنعم النعيمي، "أحكام إثبات الملك الوقفي عن طريق وثيقة الإشهاد المكتوب على ضوء تشريع الأوقاف الجزائري، مجلة دراسات وأبحا  1 

 . 2016ديسمبر  25، 25

، 2005لاندة، الوجيز في شهادة الشهود وفق احكام الشريعة الإسلامية وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، دار هومة، الجزائر، يوسف د 2
 .19ص 

 .49نفس المرجع، ص  3
، ص 2009ول،، مجلة المحكمة العليا، العدد الأ-الوصية والوقف–سناء شيخ، إثبات التصرفات العقارية الصادرة عن الإرادة المنفردة  4

101. 
 .67بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص  5
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يعلمها إلا  كثيرا منها لاأن  إذولقد أثار موضوع الأوقاف التي ليست لها عقود إشكالية كبيرة 
العديد منها لم تكن مقيدة ولا مسجلة ولا  إذا ،1988 خاصة قبل صدور قانون التوثيق لسنة ،الواقف

مشهرة، على عكس الأوقاف التي لها إما عقود عرفية أو توثيقية صادرة قبل صدور قانون التوثيق 
جل إلى إحداث س بالنظر ،فهي عقود معترف بها ذ يمكن أن تقيد وتشهر وتسجل،إ .1988لسنة 

، بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزير الشؤون 2003عقاري خاص بالملك الوقفي سنة
سجل العقاري المحدد لشكل ومحتوى ال 15/11/2003الدينية والأوقاف ووزير المالية المؤرخ في 

خاصة  وقافة المعنية بالأالتي أكدتها الوزار  الاستراتيجيةوانطلاقا من الأهمية . الخاص بالملك الوقفي
والتي أكدت من خلاله على توسيع دائرة  05/08/1996 في المؤرخ 56بعد صدور المنشور رقم 

وقفي نظمت السلطة التنفيذية عملية إثبات الملك ال ،الوقفية المنقولة منها والعقاريةالاهتمام بالأملاك 
 :  يوالتي يتم التحضير لها كما يل ،افعن مدير الشؤون الدينية والأوقبموجب شهادة رسمية صادرة 

حداث ولقد تم است جمع أكثر من ثلاث وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، -
 26/10/2000المؤرخ في  2000/336هذه الوثيقة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

صدارها إالمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروطه وكيفيات 
 1وتسليمها.

من ذات المرسوم التنفيذي يجب أن  4المكتوب وفقا لنص المادة  كما أن وثيقة الإشهاد
البلدية أو ب يق المصلحة المختصةدوتص ،الخاصة بالشهود مع توقيعهم تتضمن البيانات المعلومات

ة إقليميا المختص وقافلأوااي سلطة أخرى مؤهلة قانونا وهذا قبل إيداعها لدى مديرية الشؤون الدينية 
المختصة  مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، والرقم الذي تم تسجيلها به في السجل الخاص بلتسجيلها
 2.إقليميا

                                                           
المذكورتين أعلاه  4و 3التي تقضي أنه: " بعد استيفاء الشروط المبينة في المادتين  336-2000من المرسوم التنفيذي  5وفقا لنص المادة  1

در مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا  شهادة ( وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، تص3وجمع أكثر من ثلاث )
 رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد مرفوقة بشرط البطلان عند ظهور أدلة مضادة.

 يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة الملك الوقفي بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
 .68-67المرجع السابق، ص بن مشرنن خير الدين،  2
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ابل لدينية والأوقاف في سجل الإيداع مقيتم ايداع وثيقة الإشهاد المكتوب بمديرية الشؤون ا -
 .1وصل إيداع يسلم للشاهد

معلومات على ضوء ال2لمكتوب بالسجل الخاص بالملك الوقفيتسجل وثائق الإشهاد ا -
 .يعطي رقم ترتيبي لكل وثيقة إشهادوبالتالي  ،المطلوبة والموضحة أعلاه

( يوما يعد مدير الشؤون الدينية 15بعد استجماع الشروط المبينة أعلاه وفي ظرف خمسة ) -
زير و  الصادر عن ا للقرار الوزاري شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد وفقوالأوقاف 
ى الشهادة الرسمية المحدد لشكل ومحتو  26/05/2001المؤرخ في  ،الدينية والأوقاف الشؤون 

المؤرخ في  2000/336من المرسوم التنفيذي  5وتطبيقا لأحكام المادة  ،لوقفيا كالخاصة بالمل
وشروط وكيفيات  لك الوقفيلإثبات الم 3المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب 26/10/2000

 .إصدارها وتسليمها

من القرار  3حسب نص المادة  ،وجوبا دة الرسمية الخاصة بالملك الوقفيوتتضمن الشها
 :دة الرسمية الخاصة بالملك الوقفيالمحدد لشكل ومحتوى الشها 26/05/2001الوزاري المؤرخ في 

ثبات الملك المكتوب لإيخ تسجيل وثائق الإشهاد رقم وتار المراجع القانونية المعتمدة،  ،عنوان الشهادة
ساحة الملك م الوقفي في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا تحديد،

 .الوقفي وموقعه

والشهر  لإجراءات التسجيلوالجدير بالذكر أن الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي تخضع 
وم وكيل الأوقاف بناء على الشهادة الرسمية بتقديم طلب امر على ذيل ك بعد أن يق، وذل4ي العقار 

ة لإثبات راء معاينة قضائيملتمسا تعيين محضر قضائي لإج ،ريضة إلى رئيس محكمة موقع العقارع

                                                           
، الصادرة عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف والمتضمنة السجل الخاص بالملك الوقفي ووثيقة 11/06/2002المؤرخة في  188المذكرة رقم  1

 الإشهاد المكتوب والشهادة الرسمية في الملحق.
، الم حدد 06/06/2001عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المؤرخ في  ادرالص تم تنظيم السجل الخاص بالملك الوقفي بموجب القرار الوزاري  2

 .2000/336من المرسوم التنفيذي  3لمحتوى السجل الخاص بالملك الوقفي، والذي جاء تطيقا  لأحكام المادة 
 ه.شكل وثيقة الإشهاد المكتوب وفق نموذج ملحق ب 2000/336من نفس المرسوم التنفيذي  2لقد حددت المادة  3
: " يخضع الملك الوقفي محل وثيقة الإشهاد المكتوب إلى التسجيل والإشهار العقاري، طبقا  2000/336من المرسوم التنفيذي  6تنص المادة  4

 للقوانين والتنظيمات المعمول بها."
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عقاري  وبعد تكليف خبير ،معالمه(تحديد  ،يا )استفسار من له معرفة بالعقارالوقفي ميدانالملك 
وبعد  ،مساحة ومعالم العقار الوقفيمع تحديد ال، خريطة طبوغرافية للموقع رة ووضعلإجراء الخب

 إعداد المديرية لتقرير حول العقار.

الصادرة عن  ،16/09/2002المؤرخة في  09كة رقم ولقد حددت التعليمية الوزارية المشتر 
من  6ة لنص الماد، المتضمنة إجراء الإشهار تطبيقا لدينية والأوقاف ووزير الماليةوزير الشؤون ا

 ،المحددة تنظيميا للإشهار العقاري وذلك بإفراغها كلية في الاستمارة  ،2000/336المرسوم التنفيذي 
 ،لولايةالشؤون الدينية والأوقاف ل المختصة إقليميا بمبادرة من مديروالتي تودع بالمحافظة العقارية 

دينية لالمحافظ العقاري إلى مدير الشؤون اويسلم  .التسجيل وهذا بعد استيفاء إجراءات ،قصد الإشهار
عد ب ،المرفقة مع هذا الإيداع النسخة-الأخيرو العون المكلف من طرف هذا أ-والأوقاف للولاية 

 1.تحميلها صيغة الإشهار العقاري 

وتجدر الإشارة إلى أن ه إذا تعلق الأمر بعقار حضري تفتح بطاقة عينية وت رت ب بعد التأشير  
ر إلى الموقع الجغرافي المحدد بعناصر تعيين العقار الموقوف، ثم تفتح بطاقة أبجدية عليها بالنظ

لحساب الوقف العام وترتب حسب الترتيب الأبجدي، ثم يتم إعداد دفتر عقاري يسلم لمدير الشؤون 
شهاره إوأما إذا كان محل الوقف عقارا ريفيا، فيتم الدينية والأوقاف مع النسخة الرفقة السالفة الذكر. 

 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  114و113طبقا لما نصت عليه المادتان 
لى لأن التأشير يتم ع ،دون إعداد دفتر عقاري  ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري  ل والمتممالمعد

ي فتر العقار والداستخراج عقد الوقف  شكل الشخصي.وفي الأخير يتملالسجل العقاري الممسوك في ا
 .لعقاري ليصبح العقد الوقفي رسمياعند الموثق بالتنسيق مع المحافظ ا

                                                           
سمية(. ويتم إجراء إشهار الشهادة الرسمية مجانا  ، بنموذج لإجراء الشهر العقاري )تفرغ فيه الشهادة الر 09أرفقت التعليمة الوزارية المشتركة رقم  1

، المتضمنة إجراءات 16/09/2002المؤرخة في  09المتعلق بالأوقاف )التعليمة الوزارية المشتركة رقم  91/10من القانون  44وفقا لنص المادة 
 تدوين الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي في الملحق من هذا البحث(
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هو ما مدى حجية هذه الشهادة الرسمية رغم خضوعها  ،والسؤال الذي يطرح في هذا الإطار
 .1باطلة؟خاصة إذا ما علمنا أن ظهور أدلة مضادة لها تجعلها  ،لإشهارالإجراءات التسجيل و 

 ،إذ اعتبر البندالأسس القانونية لإعدادها فرض التطرق إلىإن الإجابة عن هذا السؤال ت
عة عتراف بطبيالمتعلق بالأوقاف شهادة الشهود وسيلة ا  91/10من القانون رقم 8الخامس من المادة 
المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد  2000/336،كما أن المرسوم التنفيذي رقم الملك الوقفي العام

رخ في ، والقرار الوزاري المؤ ات إصدارها وتسلميهاوشروطه وكيفيالمكتوب لإثبات الملك الوقفي 
المحدد لشكل  ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي عملا على التكريس  26/05/2001

ة ضف إلى ذلك أن مدير الشؤون الديني ،ي العقاري على أساس شهادة الشهودالقانوني للملك الوقف
 مرسوم رئاسي وبصفته أعلى سلطة مكلفة  بالأملاك الوقفية أهلته التعليمةوالأوقاف للولاية المعين ب

دة لإعداد هذه الشها ،لمالية والشؤون الدينية والأوقافاالصادرة عن وزيري  09مشتركة رقم الوزارية ال
في المؤرخ  01/07من القانون رقم  112كرر م 26الرسمية بالاستناد إلى نص المادة 

عين الاعتبار مفهوم العقد ب أخذا ،المتعلق بالأوقاف 91/10قانون والمتمم لالمعدل  22/05/2001
وهو نفس المبدأ المعمول به بالنسبة لمدير  ،من القانون المدني 324في المادة المعرف  الرسمي

الدافع  وهو ،الأملاك العقارية التابعة للدولةالذي يلعب دور الموثق فيما يخص  الولائي، ك الدولةأملا
موقعه من و  بقرار وزراي ، مضمونها إقرار الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي في شكلها و إلى

متعلقا -الذكر اأسلفنكما  –والتي اعتبرت عقدا تصريحيا ،الشؤون الدينية والأوقاف للولايةقبل مدير 
تية و الغير وتكتسب قوة ثبأي تصبح حجة على ، وتخضع للتسجيل والإشهار .3عقاري  بحق عيني

لغاؤه من ،لما ورد بها إلى أن يثبت تزويرهاأي هي حجة  ،4قاطعة ساس ن الأهذا ع .قبل القضاء وا 
 .القانوني لهذه الشهادة

رط ش فهو–أي عند ظهور أدلة مضادة –ن يترتب عليه البطلا الشرط الذي أما بخصوص
 إذ ،-09م رق المشتركة ةالوزاري بمفهوم التعليمة–هذا العقد  أثرينقص من قيمة هذه الشهادة ومن 

                                                           
السالف الذكر: " ...تصدر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا ، شهادة  2000/336من المرسوم التنفيذي رقم  5تنص المادة  1

 رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد مرفوقة بشرط البطلان عند ظهور أدلة مضادة..."
 أعلاه..." 8ود في إطار أحكام المادة : " للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام عق11مكرر  26تنص المادة  2
 ، المرفقة بهذا البحث.09للاستزادة راجع التعليمة الوزارية المشتركة رقم 3
 .32، ص2006خالد رمول، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر،4
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عقودا  تكون  قد ،وهو ظهور أدلة مضادة ألا ،شرط فاسخأن حجيتها اتجاه الغير تبقى معلقة على 
من المرسوم التنفيذي 5الوارد في المادة 1لذا يستحسن إلغاء هذا الشرط الفاسخ ،توثيقية سابقة عليها

 .العقارية حفاظا على استقرار المعاملات 2000/336رقم 

 ،ق ترتيب تسلسليت وفالرسمية والتي جاءللشهادة ، وبتتبع الترتيبات القانونية المؤسسة يهوعل
ثم المرسوم  ،المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 91/10ن القانون م 8بالبند الخامس من المادة  ءا  بد

وط ر المكتوب لإثبات الملك الوقفي وش الإشهادالمتضمن إحداث وثيقة  2000/336التنفيذي رقم
فالقرار الوزاري  ،هذه الشهادةالمحددة لشروط إصدار  5وكيفيات إصدارها وتسليمها وتحديدا المادة 

شهاد الإ ملك الوقفي والذي تسجل فيه وثائقالمحدد للسجل الخاص بال 26/06/2001المؤرخ في 
ه وأخيرا المنظمة ل 188 المكتوب لإشهاد الملك الوقفي وفق التفصيل الذي جاءت به المذكرة رقم

القانونية لإعداد  التي تشرح الأسس 16/09/2002في المؤرخة  09التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
ك كله من ذل ،لإشهار العقاري االشهادة الرسمية وتحدد بعض الطرق التطبيقية الخاصة بتنفيذ إجراء 

في العقاري الملك الوق يمكن استخلاص عناية المشرع الجزائري ومن ورائه السلطة التنفيذية بإثبات
الذي يعتبر أحد محاور عمل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأساسية تماشيا مع القواعد العامة 
المتعلقة بتنظيم الأملاك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتها المنظمة بشكل خاص في القانون رقم 

 وتظهر أيضا هذه العناية من ،32و  31في المادتين  90/25وقانون التوجيه العقاري رقم  91/10
ن التنفيذ مولتمكين الإدارة المعنية بالعملية  ،ظيمية لهذه الشهادةلنصوص التنا خلال احترام مبدأ تدرج
 2.الجيد لمراحل تحضيرها

                                                           
 .102ص  مرجع السابق،ال محمد كنازة، 1
 .71مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص بن  2
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 ة: ـــخاتم
من خلال هذا البحث العلمي المتواضع لموضوع إثبات الوقف العقاري في القانون الجزائري 

ضح لنا جليا بأن للوقف مسيرة تاريخية طويلة كما له أهداف وأغراض عديدة ومتنوعة بتنوع أهداف يت
 الواقفين وحاجات الموقوف عليهم في المجتمع.

في هذه الدراسة التحليلية لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع، حاولنا 
ادت فتمكنا من الوصول إلى أن الأملاك الوقفية استعتسليط الضوء على بعض المسائل المتعلقة به 

ن  دورها الفعال والذي أوجدت من أجله وهو المساهمة في دفع عجلة التنمية بالمجتمع الجزائري، وا 
كانت النصوص القانونية فيها القواعد العامة المقررة في القانون المدني وحتى تلك المقررة في أحكام 

 الشريعة الإسلامية.

الوقفية  للتصرفاتالجزائري للرسمية والشهر للعقود المنشأة ط المشرع ااشتر  ى كذلككما نر 
الاشتراط  ،فإن هذاياسة التشريعية للملكية العقاريةخاصة تلك الواردة على عقارات تماشيا مع الس

 ن الضياعموسيلة للحماية الأملاك الوقفية  يفهم من جهة أخرى أنه تأكيد لقناعة المشرع بأن أفضل
 ن هذه الشكليةحيث تكو ، رط الشكلية في التصرفات الوقفيةوتحقيق مقاصد الوقف تتجسد في اشت

لى شهادة للطابع الرسمي ع .ويتأكد ذلك بإضفاء المشرع الجزائري مطلوبة للانعقاد لا للإثبات فقط
لوقف ا،وتحويلها إلى شهادة رسمية تخضع وجوبا للتسجيل والإشهار كما نرى إمكانية إثبات الشهود

مية وشهادة الرس بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني يدخل في ذلك الكتابة
 وكذا وثيقة الإشهاد المكتوب. الشهود

لتي الا في إطار حماية الأوقاف بكافة وسائل الإثبات لا يكون إإن فتح باب إثبات الوقف 
 اعها.تعرضت للضياع والاستيلاء، بهدف التمكين من استرج

ونظرا لكون الأملاك الوقفية محل طمع الكثير من الجهات مما أدى إلى تسجيل العديد من 
التصرف فيها لذا وجب وضع حد للنهب والاستيلاء   التي أدت إلى الاستيلاء عليها و  التجاوزات

 .عتداء المستهدف للأملاك الوقفيةوالا

 ليها، مع تذييلها ببعض التوصيات:من خلال ما سبق نسجل بعض النتائج التي تم التوصل إ
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 النتائج:أولا : 

في مسائل الأملاك الوقفية غير مقيد بوسيلة بعينها في تشريع الأوقاف الجزائري،  ان الاثبات .1
 بل هو متاح بما اتفق من وسائل الإثبات المقررة في كل من القانون والشريعة الإسلامية.

ر ملاك الوقفية سدا لذريعة التملك التعسفي غيان المشرع الجزائري تحاشى تقييد إثبات الأ .2
 المشروع للأعيان الموقوفة لله عز  وجل.

تعتبر وثيقة الإشهاد المكتوب وسيلة ناجحة وناجعة لإثبات الملك الوقفي وحمايته، لأنها  .3
 جمعت بين الكتابة )الشكلية( والشهادة.

يث انها الملك الوقفي من ح ان وثيقة الإشهاد المكتوب تكتسب حجيتها القانونية في إثبات .4
جرائية، فلا ينفع  عقد من العقود الرسمية التي تستند في صحة نشأتها على شروط شكلية وا 

 أن يقع الإشهاد مشافهة، بل يتعين لزاما  توثيقه في عقد وتحريره في وثيقة.
، وما 2000/336ان يراعى في تحرير وثيقة الاشهاد النموذج الذي نص عليه المرسوم  .5

 نه من بيانات إلزامية لا تحتمل التغيير أو التبديل.تضم
 ان محل الاشهاد في وثيقة الاشهاد المكتوب يجري على العقار دون غيره. .6

 ثانيا : التوصيات:

انشاء لجنة دائمة للتنسيق بين المحافظة العقارية ومديرية الشؤون الدينية مكونة من الطرفين،  .1
الإضافة إلى فرض عقوبات على الأشخاص المعتدين مهمتها السهر على تطبيق القوانين، ب

 على الملكية العقارية الوقفية.
تشجيع الباحثين في مجال الملكية العقارية على الالتفات إلى الملكية الوقفية، لوضع مؤلفات  .2

تكون نقطة اشعاع يسترشد بها الدارسون والقضاة وكل شخص معني بالوقف نظرا لقلة 
 ملكية الوقفية.المراجع المتخصصة في ال

نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بالقسط اليسير من دراستنا للإثبات الوقف في القانون وفي الأخير 
الجزائري إلى تسليط الضوء على أحد أهم مواضيع الأملاك العقارية في بلادنا، والتي تستدعي 

فس وصعبا في ندراسات متعددة ومتخصصة حتى يمكن الإلمام بهذا المجال الذي يعتبر معقدا 
نه إنه بيده ى توفيقه ونسأله سبحانه المزيد م جلت قدرته علالوقت. ونكتفي بهذا القدر ونحمد الله

ر.يء قديالخير وهو على كل ش
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